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الخلل النقدي / المصرفي الأوَّل:
طبيعة النظام المصرفي الموَّلِّدة للنقود والائتمان المصرفي
كيف؟

تستطيع المصارف أن تولد من كل وديعة أصلية عشرات الودائع المصرفية

وقد بلغ تداول الدولار إلى أربعين وستين مرة

أي أن كل دولار نقدي
يولد أربعين أوستين دولار مصرفي ائتماني!
وهذا أدى بدوره إلى زيادة مديونية أفراد المجتمع إلى أحجام ضخمة جداً
والأصل أن النقود بقدر ما يحتاجه تسهيل مهمة الاقتصاد الحقيقي

الخلل النقدي/ المصرفي الثاني:

غياب الاشراف والرقابة على المصارف أو ضعفها 

في الولايات المتحدة

رغم أن الولايات المتحدة أحد أهم الدول المشاركة في بازل للرقابة المصرفية
-إلا أنها لا تطبق معايير لجنة بازل على مصارفها 
-كما أنه ليس جميع المصارف في الولايات المتحدة مشمولة برقابة الفيدرالي الأمريكي وعلى رأسها بنك الاستثمار ليمان برزر

الخلل النقدي/ المصرفي الثالث:

التوسع الائتماني بضمانات من الدرجة الثانية والثالثة وبدون ضمانات حقيقية
وقد ظهر هذا جلياً في الرهونات العقارية من الدرجة الثانية والثالثة

كما ظهر في الاقراض الميسر دون الاستناد إلى قدرة المدين على السداد

الخلل النقدي/ المصرفي الرابع:

السماح بالاقتراض من أجل المضاربات في أسواق المال
مما شجع على زيادة الاقتراض

وشجع ايضاً على المغامرة

الخلل النقدي/ المصرفي الخامس:

ربط مكافآت المديرين وأعضاء مجلس الادارة 

بنسبة من الأرباح

شجع ادارات هذه المصارف على التوسع غير المحسوب 

في منح الائتمان

والنظر الى الربح السريع وقصير الأجل

ولم يتم الاخذ بالاعتبار المخاطر المحتملة

الخلل المالي الأول:
اختلال الوظيفة الأساسية للأسواق المالية 

وهي حشد المدخرات وتوصيلها للمؤسسات الانتاجية

وكذلك تسهيل تبادل ملكية الاقتصاد الحقيقي

إلى

أحجام ومبالغ مخيفة من المشتقات المالية

التي تمتاز بما يأتي

-أولاً: لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي

-ثانياً: غير مرتبطة بأي أصول حقيقية فهي اصدار مالي مبني على إصدار مالي آخر، وهكذا دواليك، فالأصل أن أي ورقة مالية يقابلها أصول مادية في الاقتصاد الحقيقي.
-ثالثاً: مبنية على روح المقامرة
الخلل المالي الثاني:
وما زاد الطين بلة:

المضاربات الهائلة التي تتم في الأسواق المالية

دون وجود أدنى مبرر اقتصادي حقيقي لها.

فترى سعر الورقة المالية دولار

وخلال فترة وجيزة يصل سعر نفس الورقة 

إلى خمسة أضعاف

وأحياناً إلى عشرة أضعاف

وأحياناً إلى عشرين ضعف

والأصل أن أي زيادة في سعر الورقة المالية يقابلها زيادة فعلية في قيمة الأصول التي تمثلها في الاقتصاد الحقيقي ولكن هذا لا يحدث
والزيادة في الأسعار مبنية على أساس المضاربات

كما يحدث العكس تماماً فتهبط أسعار الأوراق المالية دون أي مبرر حقيقي وواقعي
والسؤال الآن هو : 
ماذا لو اجتمعت هذه العلل في دولة مثل 

جزر القمر أو الصومال، أو جمهورية الجبل الأسود

هل ستحدث نفس الآثار العالمية 

الإجابة معروفة وهي بالتأكيد لا

والسؤال الآن هو : 
ماذا لو اجتمعت هذه العلل في دولة مثل 

الصين

هل ستحدث نفس الآثار العالمية 

الإجابة هنا بتردد نعم أو لا

البعض سيقول نعم

والبعض الآخر سيقول لا

والإجابة أيضاً هنا لا رغم ما للصين
من ثقل اقتصادي

ومستقبل اقتصادي واعد

ورغم أن لها احتياطي نقدي يقترب من 2 تريليون دولار

إذن 
لو اجتمعت جميع الأعراض السابقة في دولة عدا الولايات المتحدة الأمريكية

فليس من المتوقع أن يحدث نفس الآثار على الاقتصاد العالمي

وبنفس القوة

لماذا؟

ببساطة لإن الولايات المتحدة لها خصائص متفردة بين دول العالم، ومنها:

-خمسين دولة متحدة تحت علم واحد، ورئيس واحد، وعملة واحدة، وجيش واحد.
-تملك أكبر وأقوى جيش والأكثر تطور وتقنية في العالم.

-تملك أكبر اقتصاد في العالم الذي يقدر بربع اقتصاد العالم

-تملك أكبر اقتصاد مستورد في العالم

-تملك أكثر اقتصاد متطور ومتقدم في العالم ومزود بأحدث التقنيات المعاصرة، ويملك مؤسسات متطورة.

-قابلية الاقتصاد الأمريكي لاستيعاب الفوائض النقدية في العالم.

-يملك أفراد المجتمع الأمريكي روح الريادية والمغامرة وارتياد السبل الجديدة التي تجعل ما هو ممكن في الولايات المتحدة غير ممكن في أي مكان آخر من العالم،
(تخيلو أن بل غيت ولد وعاش في بلكينا فاسو) 
وهذه الصفة كانت جميلة عندما كانت الأمور على ما يرام وتسجيل أرباح خيالية.
أما عندما حلَّت الكارثة فقد وصفوها بانعدام المسئولية!
-إن جميع هذه المؤشرات تجعل من الاقتصاد الأمريكي اقتصاد متفرّد 

اقتصاد كبير

اقتصاد مؤثر على اقتصاديات كل دول العالم

وأكثر خطورة من ذلك
وأكثر خطورة من ذلك

أن الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسة في العالم

حيث يتم التسعير دولياً به

وحيث ترتبط العملات الأخرى به

وحيث تتخذه دول العالم كعملة احتياطي لمواجهة التزاماتها الدولية به

هذا مع عامل أن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد مستورد في العالم

جعل دول العالم كلها تحت تأثير ذبذات الاقتصاد الأمريكي

حتى الدول التي تعلن أنها لم تتأثر بالأزمة كإيران قد تأثرت فعلاَ، فبرميل البترول هوى من 140$ إلى 70$
تحت وطأة أزمة الاقتصاد الأمريكي

بمعنى أن ايرادات ايران من البترول قد انخفضت رغم أن ايران تسعر البترول باليرو

وهناك من المؤشرات التي يمكن من خلالها توقع حدوث أزمة في الاقتصاد الأمريكي ومنها:

 -حجم المديونية التي وصلت إلى ما يقرب من ثلثى الناتج المحلي الأمريكي قبل الأزمة (أي ما يقرب من 8 تريليون)

-ازدياد عجز الموازنة سنة بعد سنة (خاصة في ظل حكم بوش)

-ازدياد عجز الميزان التجاري سنة بعد سنة (خاصة في ظل حكم بوش)

- التوسع في مجال الانفاق العسكري نتيجة الحروب غير المنتهية التي خاضتها في عهد بوش.

كل هذه المؤشرات تجعل الثقة في الاقتصاد الأمريكي موضع تساؤل!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

"وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ياليتني لم اشرك بربي أحدا"

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون"

صدق الله العظيم
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وظائف: منتجات يملكها أفراد المجتمع





أدوات: أفراد، شركات، مؤسسات المجتمع وكافة تنظيماته





أدوات:


 نقود سائلة


نقود مصرفية








أدوات:


 أسهم


سندات


مشتقات





وظائف أساسية


تسهيل امتلاك وتبادل امتلاك  منتجات الاقتصدا الحقيقي








يترتب على ذلك


أن تكون الأدوات المالية والأدوات النقدية بأحجام ومبالغ تخدم تسهيل المبادلات الاقتصادية





وهنا مكمن الخلل . . . كيف؟ وما الخلل الذي وقع؟
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